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 :الملخص

انونية المكملة له وقانون العقوبات والنصوص الق -لقد دعمت الدولة بموجب القانون رقم 

بحماية المستهلك  أسس الاقتصاد الحر وشجعت حرية المنافسة، بفرضها مجموعة من الأسس الكفيلة

والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك وضع المشرع قيود على المتدخل وحدود تمنعه من التعدي 

وتشديد العقوبات للوصول  ز المسؤولية الجنائيةعلى حقوق المستهلك، وذلك بتجريم بعض الأفعال وتعزي

 .إلى معاملات تجارية نزيهة والحفاظ على التوازن بين مصالح المتدخل والمستهلك

 هل يعد التجريم وسيلة لحماية المستهلك ؟: لذا كانت إشكالية البحث كما يلي

.وأحكام العقابأحكام التجريم، : وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى قسمين

المستهلك، التزام المتدخل، الحماية الجنائية للمستهلك، غش المستهلك،  :الكلمات المفتاحية

 .مسؤولية الشخص المعنوي

Résumé: 

En vertu de la loi n° 09-03, des textes juridiques complémentaires et le code pénal, l'Etat a 

soutenu les fondations d'une économie libre et a encouragé la liberté de la concurrence en imposant 

des dispositions nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ainsi dans le but de 

développer l’économie nationale. 

Afin de mettre un terme aux abus de l’intervenant, le législateur a lui imposé des contraintes 

en engageant sa responsabilité pénale et de respecter les règles commerciales loyales et la garantie 

des intérêts de l’intervenant et du consommateur. 

Donc, la problématique de cette recherche est comme suit: Est ce que la criminalisation est 

un moyen de protéger le consommateur? Pour cela, on a divisé le sujet en deux parties: les 

dispositions de criminalisation, et les dispositions de la peine. 

 Mots-clés: Consommateurs, obligation de l’intervenant, la protection pénale du 

consommateur, la fraude à la consommation, la responsabilité de la personne morale. 
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 : دمةمق

في حماية المستهلك قام  -بعدما تبين للمشرع الجزائري قصور القانون رقم 

ليدعم الأحكام العامة لنظرية العقد ويكمل الأحكام الخاصة  -بإصدار القانون رقم 

نوعبالحماية المدنية للمستهلك من جهة وليقمع الغش بكل أنواعه من جهة أخرى، فخلق المشرع 

وهذاالجنائيالعقابيالجانبمنهامتعددةجوانبمنوالمتدخلالمستهلكبينالتوازنمن

جزاءاتالعقوباتقانونتضمنكماالمتدخل،  مععلاقاتهفيضعيفكطرفالمستهلكلحماية

مجرد أوالغشالخداع أو طريقعنشرعيةغيربصفةالمستهلكيستغلشخصكلعلى توقع

 .أو المستعملة في الغش المغشوشة للموادمشروعسببدونالحيازة

فالحماية الجنائية للمستهلك تعد من أهم الأمور التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل 

اقتصاد السوق هذا الأخير الذي فتح المجال أكثر لدخول سلع متعددة إلى الجزائر مما يزيد من 

 .قد تلحق أضرار بالمستهلك مخاطر المنتوجات غير المطابقة للمواصفات الوطنية والدولية والتي

ولتفادي ذلك حاول المشرع وضع ترسانة من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومن 

خلالها نص على تجريم بعض الأفعال وشدد في العقوبات بشأن مرتكبيها بهدف حماية صحة 

 .وسلامة ومصلحة المستهلك

يعد التجريم وسيلة لحماية  هل: ومن خلال هذه المداخلة أردنا طرح الإشكالية الآتية

 المستهلك ؟

للإجابة على هذه الإشكالية سنحاول توضيح الحماية الجنائية الموضوعية للمستهلك أي 

تحديد الجرائم التي تقع من المتدخل ضد المستهلك، والتي نصت عليها القوانين المتعلقة بحماية 

، (المبحث الأول)كام التجريمالمستهلك وقانون العقوبات وسنقوم بذلك من خلال توضيح أح

 (:المبحث الثاني) وأحكام العقاب

 

 أحكام التجريم: الأول المبحث

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لحماية المستهلك  -لقد جاء القانون رقم 

الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، وخص له حماية جزائية، ولتوضيح 

أحكام التجريم بالنسبة لجميع الجرائم والتي دراسة المستهلك كان لابد منالجرائم الخاصة ب

توضيح أركان تلك الجرائم والمتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي  علىتعتمد خصوصا 

والركن المعنوي، وبالنسبة للجرائم الواقعة أو الماسة بالمستهلك فقد نص المشرع على بعضها في 

أحال البعض الآخر على قانون العقوبات، وعلى هذا الأساس سنتناول و كقانون حماية المستهل
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، والجرائم التي تمت إحالتها (المطلب الأول)الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك

 (:المطلب الثاني) على قانون العقوبات

  الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك: المطلب الأول

ذلك الهدف المتمثل في الحماية فرض المشرع على المتدخل عدة التزامات يجب ولتحقيق 

جزائية، وتشمل هذه الجرائم كل و إداريةو عليه التقيد بها تحت طائلة فرض عقوبات مدنية

المخالفات للالتزامات المفروضة والتي توجب تطبيق العقوبة، ومن خلال هذا المطلب سنتناول 

والتي نجملها في مخالفة  إلى  عليها قانون المستهلك في المواد من هذه المخالفات التي نص 

، ومخالفة (الفرع الأول)إلزامية النظافة والنظافة الصحية والسلامة والأمن للمنتوجات

الفرع )، ومخالفة إلزامية الإعلام(الفرع الثاني)إلزامية المطابقة والضمان وخدمة ما بعد البيع

 :المطلب سنحدد بإيجاز أركان كل جريمةومن خلال هذا ( الثالث

 مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية والسلامة والأمن للمنتوجات: الفرع الأول

 مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية والسلامة/ أولا

الإنسان وبالتالي حماية صحته العامة تكون أهم حقوق من ق في الغذاء يعتبر الح

، 1ادة الغذائية ويترتب على الاعتداء عليها ما يترتب على الحقوق الأخرىبحماية وحفظ الم

لذا حرص المشرع على حماية المستهلك من خلال إلزام المتدخل بالنظافة عموما والنظافة 

الصحية للمواد الغذائية وسلامتها خصوصا، فأورد لها من خلال الفصل الأول خمسة مواد 

 .لتوضيح إلزامية النظافة

افة يمكن أن تتعلق بالمواد الغذائية أو غير الغذائية وتتعلق بالأماكن التي تصنع أو فالنظ

 .توزع أو تباع فيها هذه المواد كما تتعلق بالمستخدمين القائمين على التصنيع أو التوزيع أو البيع

فيمتدخلكل علىيجب: " أنهعلى-قانونال من /المادةفيالمشرعنصف

لاأنعلىوالسهرالمواد هذهسلامةإلزاميةاحترامللاستهلاك،الغذائيةالموادوضععملية

". المستهلكبصحةتضر

عنايةبذلبضرورةللاستهلاك الغذائيةالموادوضععمليةفيالمتدخلالمشرعألزمكما 

أوعيبوجودوصول السلعة إلى المستهلك دون المتمثلة فيلتحقيق النتيجة المرجوة وكبيرة

 .تهوسلامه يهدد أمنخطر

                                           
محمد عبده إمام، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في التشريعات البيئية، دراسة مقارنة في القانون الإداري،  - 

 .، ص دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 
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يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث : "على أنه كما تنص المادة 

بكمية غير مقبولة، بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام 

 ".له

تضاف إليها من تتكون المادة الغذائية من مواد فاعلة ذات قيمة غذائية ومواد ملوثة 

أجل الحفاظ على خصائصها التقنية وسلامتها لمدة أطول وتتحقق سلامة المادة الغذائية 

بمراعاة المواد الداخلة في تركيبها بالإضافة إلى احتوائها على ملوثات بنسب محددة قانونا غير 

ا تدخل لتنظيم أن المشرع لم يتطرق لتلك المواد لأنها تتغير بتغير المادة الغذائية نفسها إنم

 .1وضبط مسألة الملوثات التي تكتسبها المادة الغذائية في مرحلة الإنتاج والتصنيع

فالمواد الغذائية الموضوعة للاستهلاك يتم منعها إذا احتوت على ملوث بكمية غير مقبولة

ضروريةلأنها تكون غالباالمستهلك،بصحةالإضرارإلىيؤدي ذلكلامعينةوالتقيد بنسب

 .الغذائيةالمادةنتاجلإ

على النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية والأماكن  وأكد المشرع أيضا في المادة 

المنتوج وحتىعرضفترةالموجودة بها والمستخدمين الذين لهم علاقة مباشرة بها طوال

 .2المستهلكوصوله إلى

افة وسلامة المادة الغذائية من يقوم بمخالفة المتدخل للالتزام بنظ :الركن المادي -

حيث التكوين، والتصنيع، والتسليم، وكذلك عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان النظافة 

 .الصحية

ويتمثل في القصد الجنائي أي قيام المتدخل بالفعل المجرم ومخالفة  :الركن المعنوي -

 .الالتزام بإرادته وباتجاه نيته للإضرار بالمستهلك

 مخالفة إلزامية أمن المنتوجات/ اثاني

الوقاية يكمن في بأمن المنتوجات العامالالتزامالهدف من حرص المشرع على فرض  نإ

ظهورنعلموقائي، طابعذاتقواعدوضع طريقعنللمستهلكالمقررةالحمايةتقويةو

                                           
لنيل شهادة ، مذكرة -رموش فرحات، الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم  - 

صياد الصادق، حماية المستهلك : وانظر أيضا .، ص الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، تيزي وزو، 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -في ظل القانون الجديد رقم 

 .و ص ص  /مال، قسنطينة العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون أع

يتعلق بالشروط الصحية  فيفري  المؤرخ في  -من المرسوم التنفيذي رقم  إلى  المواد من  - 

 .المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك
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بطرحيقومالذيوالموزعالمنتجمسؤوليةتقريرأوالسوق فيخطرةأوضارةمنتوجات

، وقد أكد المشرع يستهلكهاأويستعملهالمنالضررـــ عيوبمنفيها مابسببـــ  تلحقمنتجات

على أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر  -من القانون  في المادة 

تهلك وأمنه على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها وأن لا تلحق ضرر بصحة المس

ومصالحه ضمن الشروط العادية للاستعمال أو المتوقعة من قبل المتدخلين، لذا فرض المشرع من 

على المتدخلين احترام إلزامية أمن المنتوج الموضوع  -من القانون  خلال نص المادة 

 :للاستهلاك

 :الموضوعحيثمنبالسلامةالالتزامتطبيقمجالفي -أ

يخص مميزات المنتوج الموضوع للاستهلاك وتركيبه وتغليفه وشروط  ويقصد به كل ما

 تجميعه وصيانته، وكذا تأثيره على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله معها، وعرض المنتوج

وسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة و

 .عن المنتج

 :شخاصالأحيثمنبالسلامةالالتزامتطبيقلمجافي -ب

ويقصد به كل ما يخص فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج 

 .خاصة الأطفال

يقوم عند عدم احترام إلزامية المنتوج وفقا للعناصر التي حددها : الركن المادي -

 .من قانون المستهلك المشرع في المادة 

يتحقق بتوفر نية الجاني في الإضرار بأمن المستهلكين والقيام بإرادته : المعنوي الركن -

 .بمخالفة الأحكام المنصوص عليها قانونا

 مخالفة إلزامية المطابقة والضمان وخدمة ما بعد البيع: الفرع الثاني

 :مخالفة إلزامية المطابقة/ أولا

توليعندالمحترفعاتقعلىتقعالتيالالتزاماتأهممنالالتزام بالمطابقة يعتبر

 جودةتوفيروهدفه القانونيةلمواصفاتاطابقةواهتمام قانون حماية المستهلك بمالإنتاج، مهمة

التيالمخاطرو التكنولوجي والتطورالصناعيالتقدمفيأساسياعنصراتشكلالتي المنتوجات

لتقديمتتدخلالدولةجعلت ةضرورمراحلهاجميعفيالاستهلاكيةالعمليةعليهاتنطوي

للمواصفاتمطابقةغيرآلةأو سلعةشرائهمخاطرمنللتقليلللمستهلك،عديدةضمانات

استجابة كل : "المطابقة بأنها -من القانون  ، وقد عرفت المادة سلامته تضمنحتى 

لبيئية والسلامة منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح والمتطلبات الصحية وا

 ".والأمن الخاصة به 
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وبالنسبة لمطابقة المنتوجات المستوردة فيتوجب على كل مستورد أن يوضح مواصفاتها 

والقواعد الخاصة بها في مجال الجودة في دفتر الشروط، ووضع شهادة مطابقة المنتوج في 

د شهادة المطابقة على ، ويعد المستور1متناول الأعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش

وحدات الإنتاج وعند الشحن ولدى وصولها لتفريغها، باستعمال وسائل خاصة بالمراقبة  مستوى

 .2أو باللجوء إلى خدمات مصالح مخابر التحاليل، أو أي هيئة وطنية أو أجنبية للمراقبة

يام يقوم في جريمة مخالفة الالتزام بمطابقة المنتوجات بعدم ق :الركن المادي -

المتدخل بالإجراءات اللازمة قانونا لمطابقة المنتوجات المستوردة بالمواصفات والمقاييس الوطنية 

 .والدولية

ويتمثل في القصد الجنائي للمتدخل بمخالفة الالتزام بإرادته ومع  :الركن المعنوي -

 .علمه بالمخالفة

 :مخالفة إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع/ ثانيا

، هو التزام قانوني يقع 3المتدخل بضمان سلامة منتوجاته من كل عيب قد يشوبهاالتزام 

-من المرسوم  على عاتق كل متدخل في عرض المنتوج للاستهلاك، وقد اشترطت المادة 

من المرسوم المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على كل محترف أن يضمن سلامة المنتوج  

عله غير صالح للاستعمال المخصص له، أو من أي خطر ينطوي عليه الذي يقدمه من أي عيب يج

ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج وتدوم صلاحيته حسب طبيعة المنتوج أو الخدمة، 

 .وزيادة في الضمان فقد اعتبر المشرع لاغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان

تعلق بحماية المستهلك، فكل مقتن الم -من القانون  وهذا ما أكدت عليه المادة 

أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية أو أي خدمة مقدمة  لمنتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة

 :من الضمان بقوة القانون، ويقترن التزام الضمان بالشروط الآتيةيستفيد 

 .مؤثراو أن يكون العيب خفيا -

 .أن يكون العيب غير معلوم -

.كون العيب راجع لسوء استخدامأن لا ي -

 .أن يظهر العيب في فترة الضمان -

                                           
 .، ص رجع السابقرموش فرحات، الم - 

لضبط السوق التنافسية وحماية المستهلك، أعمال الملتقى الوطني  نبيل ناصري، تنظيم المنافسة الحرة كآلية - 

 .،، ص ص نوفمبر وحول المنافسة وحماية المستهلك، بجاية، 

6- Jerome Huet, Responsabilite du vendeur et garantie contre les vices, Paris, 1987, p 730. 
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ويتم تنفيذ الالتزام بالضمان عن طريق التنفيذ الودي أو القضائي بعد رفع المستهلك 

دعوى الضمان للمحكمة المختصة خلال سنة من توجيه الإنذار للمتدخل لتنفيذ التزامه وفقا 

 .اي م من القرار المؤرخ في  للمادة 

من قانون المستهلك على إلزامية الضمان حتى  كما حرص المشرع من خلال هذه المادة 

بعد انتهاء المدة المحددة، فألزم المتدخل بضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق، ورغم 

ها المتدخل أنه لم يحدد ما إذا كانت الخدمة بمقابل أو مجانا إلا أنه يفهم أن الخدمة التي يضمن

أي البائع بعد البيع هي خدمة بمقابل، فالمتدخل ملزم قانونا بأداء الخدمة للمستهلك حتى بعد 

 . انقضاء البيع وليس ملزما بأداء تلك الخدمة مجانا

يقوم الركن المادي لجريمة مخالفة إلزامية الضمان بمخالفة المتدخل : الركن المادي -

لمخالفة إلزامية خدمة ما بعد البيع يقوم في عدم تنفيذ خدمة لقواعد الضمان، والركن المادي 

 .ما بعد البيع

يتمثل في القصد الجنائي أي ارتكاب المتدخل لمخالفة تنفيذ الضمان : الركن المعنوي -

 .رادتهإأو خدمة ما بعد البيع عن نية وإدراك تام، أي القيام بالفعل مع العلم بتجريمه وبكامل 

 الفة إلزامية الإعلاممخ: الفرع الثالث

 تحت-ص في القانون خافصللهوأفردالحقهذاعلىةصراحالمشرع نص

والمراسيم  التشريعية،النصوصمنجملةالمشرعأصدرثمالمستهلك،إعلامإلزاميةعنوان

أو المتدخل الاقتصاديالعونعلىالتزام يعتبرالذيالحقهذانظمبموجبهاالتنظيمية،

المطبقةللقواعدالمحدد -كما كرس الحق في إعلام المستهلك في القانون  المستهلك،بإعلام

في قوانين أخرى لها علاقة مباشر وغير مباشرة بحماية المستهلك، والتجارية،الممارساتعلى

 :ويجب أن يشمل إعلام المستهلك أساس ما يلي

 .حالة المبيع المادية والقانونية -

 .لأسعار وشروط البيعالإعلان با -

 .الإعلان بالبيانات المتعلقة بالمبيع -

يجب على كل متدخل أن يعلم : "على أنه /من القانون  ة وقد نصت الماد

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات 

شرع الإعلام على المحترفين فقط بل سمح بتأسيس ، ولم يقصر الم"وسيلة أخرى مناسبةأو أية 
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أجهزة من بين اختصاصاتها إعلام المستهلك من بينها جمعية حماية المستهلك والمجلس الوطني 

 .1لحماية المستهلك

يقوم بفعل الامتناع عن إعلام المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج،  :الركن المادي -

 .أو إعطائه معلومات مغلوطةكعدم وسم المواد الغذائية، 

ويتمثل في توفر القصد الجنائي لدى المتدخل أي ارتكابه لمخالفة  :الركن المعنوي -

 .الالتزام بالإعلام بعلمه وإرادته

 الجرائم التي تمت إحالتها على قانون العقوبات: المطلب الثاني

على قانون العقوبات تمت إحالة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك 

، وجريمة (الفرع الأول)جريمة الخداع: لتحديد الجانب العقابي لها، وتشمل هذه الجرائم

 (:الفرع الثالث)، وجريمة حيازة مواد مغشوشة أو تستعمل في الغش(الفرع الثاني)الغش

 جريمة الخداع : الفرع الأول

 في جريمة الخداع الركن الشرعي/ أولا

المادةفيعليهاالمنصوصبالعقوباتيعاقب : "لى أنهع / قانونمنالمادةنصت

 طريقةأووسيلةبأيةالمستهلكيخدعأنيحاولأويخدعمنكلالعقوبات،قانونمن

حولكانت

 ،المسلمةالمنتوجاتكمية 

،مسبقاالمعنيةتلكغيرالمنتوجاتتسليم -

،المنتوجاستعمالقابلية 

،المنتوجصلاحيةمددأوتاريخ 

،المنتوجمنالمنتظرةالنتائج 

 ." المنتوجلاستعمالاللازمةالاحتياطاتأوالاستعمالطرق 

منبالحبسيعاقب :أنهعلىنجدها تنص العقوباتقانونمنوبالرجوع للمادة

هاتينبإحدىأودجإلىدج منوبغرامةسنواتثلاثإلىشهرين

                                           
، جانفي  مؤرخ في  -والمرسوم التنفيذي رقم  ،لمستهلكمن قانون ا و بموجب المادتين  - 

. أكتوبر  المؤرخ في  -المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

لمتمم ، المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل وانوفمبر  مؤرخ في  -والمرسوم التنفيذي رقم 

 .ديسمبر  المؤرخ في  -بالمرسوم التنفيذي رقم 
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الصفاتفي أوالطبيعة،فيسواءالمتعاقددعأن يخيحاولأويخدعمنكلفقطعقوبتينال

السلعهذهلكلاللازمةالمقوماتنسبةفيأوالتركيب،فيأوالجوهرية،

مصدرهاأونوعهافيسواء 

هويتهاأوالمسلمةالأشياءكميةفيسواء -

بدونعليهاحصلالتيالأرباحعادةإالمخالفةمرتكبعلىفإنالحالاتجميعوفي

 ".حق

 من خلال المادة  مشددة بظروفالجريمةهذهاقترانحالةونص المشرع على 

 كانتإذادجإلىوالغرامةسنواتالخمسإلىالحبسمدةترفع: "بقوله

:ارتكباقدأعلاهعليهماالمنصوصفيهاالشروعأوالجريمة

 مطابقةغيرأوخاطئة،أخرىبأدواتأوالكيل،أوالوزنبواسطةسواء 

أوالتحليل،عملياتتغليطإلىترميوسائلأواحتيالية،طرقبواسطةسواء 

أوالسلع،حجمأووزن،أوتركيب،فيالغش طريقعنتغييرأوالكيل،أوالوزن،أوالمقدار،

العملياتهذه فيالبدءقبلولوالمنتجات،

أووصحيحة،سابقةعمليةبوجودالاعتقادإلىترميكاذبةبياناتسطةبواسواء 

 ".توجدلمرسميةمراقبةإلى

 :في جريمة الخداع الركن المادي/ ثانيا

لم يحدد المشرع الوسائل التدليسية التي تشكل السلوك الإجرامي وبارتكابها تقوم 

المستهلك والتي من شأنها إدانة  جريمة الخداع، إنما اكتفى بذكر صور الخداع التي تقع على

الجاني الذي يقوم بها أو يحاول القيام بها لخداع المستهلك الذي تعاقد معه،وتتمثل صور الخداع 

 :من قانون العقوبات فيما يلي وفقا للمادة 

الخداع في طبيعة المنتوج أي حصول المستهلك على سلعة مخالفة لتلك التي تم التعاقد  -

 .عليها

 .داع في الصفات الجوهريةالخ -

 .الخداع في المواصفات والمقومات اللازمة لهذه السلع -

 .الخداع في النوع أو المصدر -

 .الخداع في كمية السلع أو هويتها -

الخداع في قابلية استعمال المنتوج للهدف الذي أعد لأجله والنتائج المرجوة من  -

 .استعماله
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 .ج وانتهائهالخداع في تاريخ صلاحية المنتو -

 .داع في المعلومات المتعلقة باستعمال المنتوج والاحتياطات اللازمة لذلكالخ -

 :في جريمة الخداع الركن المعنوي /ثالثا

تستوجب توفر القصد الجنائي للجاني،  التيالعمديةالجرائممنالخداعجريمةتعتبر

والوسائلالتضليليةالطرقبدته، أي قيام الجاني بإراوالإرادةالعلمعنصريتوفربالتاليو

الاحتيالية لخداع المستهلك وتضليله مع علمه بأن تلك الأفعال تؤدي إلى الخداع الذي يعتبر 

جريمة في نظر القانون كإيهام المستهلك بجودة السلعة وخداعه فيما يتعلق بنوعها أو مصدرها أو 

 .1الحفاظ عليهاو هويتها أو أي معلومة متعلقة باستعمالها

 ومع ذلك للمتهم الحق في إثبات حسن نيته لأن القانون لا يعاقب على الجهل أو الغلط

ينفيالذيالغلط ، غير أنالآخرالمتعاقدإزاءالتاجرأوالبائعسواءالمتدخل فيهيقعالذي

الذي يعتبر مفترضا  القانونفيالغلطوليسالواقعةفيالغلطهوالمتهملدىالجنائيالقصد

ذلك التزام المتدخل بفحص المطابقة قبل بيع السلعة حتى ولو تمت المراقبة من طرف  ومثال

.الأعوان المؤهلين لذلك، فلا يعذر المتدخل بجهل القانون وبالتالي لا تنتفي عنه المسؤولية

 جريمة الغش: الفرع الثاني

 :في جريمة الغش الركن الشرعي/ أولا

يعاقب : " المتعلق بحماية المستهلك على ما يلي -من القانون  لقد نصت المادة 

 :من قانون العقوبات كل من بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 يزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني، -

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطير  -

 بشري أو الحيواني،للاستعمال ال

يعرض أو يضع للبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة  -

 ".من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني 

إلىسنتينمنبالحبسيعاقب: " أنهعلىالعقوباتقانونمنالمادةتنصو 

 منكلدجإلى دجمنمةوبغراسنوات،خمس

أوبات،رومشأوطبية،موادأوالحيوانات،أوالإنسان،لتغذيةصالحةمواديغش-

 للاستهلاك مخصصةطبيعيةأوفلاحية،منتوجات

                                           
 .من قانون العقوبات المادة و -من القانون  أي كل ما حددته المادة  - 
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موادأو الحيواناتأوالإنسانلتغذيةصالحةمواديبيعأوللبيعيضعأويعرض -

مسمومةأوفاسدةأو مغشوشةانهأيعلم طبيعيةأو فلاحية،توجاتمنأومشروبات،أوةطبي

لتغذيةصالحةموادلغشتستعملخاصةمواديبيعأوللبيع،يضعأويعرض -

استعمالهاعلىيحثأوطبيةأو فلاحيةمنتوجات أومشروباتأوالحيواناتأو الإنسان

" كانتمهماتعليمات أوإعلاناتأومعلقاتأونشراتأومنشوراتأوكتيباتبواسطة

ألحقتإذا :بقوله العقوباتقانونمنالمادةنصحسبالعقابالمشرعشددولقد

لهسببتالذيأوتناولهاالذيبالشخصالفاسدة أوالمغشوشةالطبيةأوالغذائيةالمادة

تلكباعأوللبيع وضعأوعرضالذيوكذاالغشمرتكبيعاقب العملعنعجزاأومرضا

 منوبغرامةسنوات،إلىسنواتمنبالحبسمسمومةأومغشوشةانهأيعلموهوالمادة

دجإلىدج

 منوبغرامةسنة،عشرينإلىعشرمنالمؤقتبالسجنالجناةويعاقب

فقدفيوأللشفاء،قابلغيرمرضفيالمادةتلكإذا تسببت  دج إلىدج

فيالمادةتلك تسببتإذاالمؤبد،بالسجنالجناةويعاقب،مستديمةعاهةفيأوعضو،استعمال

 . إنسانموت

 :في جريمة الغش الركن المادي/ ثانيا

من قانون العقوبات النشاط المادي، والذي يتمثل في الأفعال  لقد حددت المادة 

 :للجريمة وتتمثل هذه الأفعال فيما يليالمادية التي يقوم عليها الركن المادي 

أومشروباتأوطبيةموادأوالحيواناتأوالإنسانلتغذيةصالحةموادفيالغش -

للاستهلاك بإضافة السلعة أو خلطها بمادة أخرى، أو طبيعية مخصصةأوفلاحيةمنتوجات

صناعةطريقالأصلي، عنالمنتوجتكوينفيالداخلةالعناصرمنجزءعن طريق إنقاص

المكوناتحيثمنوالتجارية المهنيةالعاداتأووالتنظيمية،القانونيةللنصوصمخالفةسلعة

 .والكميات المحددة لذلك وتركيبهاصنعهافيالداخلة

 .مسمومةأوفاسدةأومغشوشةموادبيعأوللبيعوضعالأوالعرض -

 .غشالفيتستعملموادبيعأوللبيعوضعالأوالعرض -

 .للغشتستعملخاصةمواداستعمالعلىالتحريض -

 .مغشوشةوهيعمداتوزيعهاأوالموادفيالغش -

بوجه خاص الغش الذي ينصب و يلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع جرم أولا

على الأغذية المخصصة للإنسان والحيوان، سواء كانت فلاحية أو طبيعية، وكذلك على المواد 
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والمشروبات بمختلف أنواعها، ثم نص بوجه عام على تجريم الغش في جميع المواد سواء الطبية 

مواد و بالعرض أو البيع أو التوزيع كقطع الغيار، والأدوات الكهربائية والكهرومنزلية

 . إلخ...البناء

فالركن المادي لجريمة الغش تتحقق بمجموعة من الوسائل والأساليب التي تنصب على 

الغش بالإضافة أو بالخلط، والغش بالنزع أو : وتتم إجمالا بإتيان أحد الأفعال الآتيةالمنتوج، 

  .الإنقاص، أو بتغيير مظهر المنتوج أو الغش في التصنيع أو الامتناع عن الإدلاء بخصائص المنتوج

وتجدر الإشارة إلى أن جنحة الغش في المنتوج لا تتحقق إذا قام المستهلك باقتناء منتوج 

ط منه، أو إذا كان تغير البضاعة أو فسادها لا يعود إلى بائعها بل إلى سبب أجنبي لا دخل بغل

لإرادة البائع أو التاجر أو المنتج فيه، لكن حيازة البضاعة الفاسدة وعرضها للبيع مع العلم 

 .1بذلك يعد إهمالا يعاقب عليه القانون

 :في جريمة الغش الركن المعنوي /ثالثا

يكونأنيجبأيوالإرادة العلمبعنصريه الجنائيالقصدثبوتالغشجريمةتتطلب  

أنأو، الموادخصائصأوطبيعةمنيغيرأنشأنهمنالذي قام به الفعلبأنعالماالجاني

،أو منتهية الصلاحية مغشوشةأومسمومة،المباعةأوللبيعالمعروضةالسلعبأنعالمايكون

.بإتيانه تلك الأفعال المجرمة كالمستهللغشإرادتهواتجاه

فجنحة الغش في المنتوجات تعتبر من الجرائم الوقتية وهذه الأخيرة تتحقق لحظة 

القيام بالفعل فيكون وقت ارتكاب الجريمة محدد بهذا الزمن المعين أما جريمة العرض أو الوضع 

م المستمرة وهي التي للبيع، أو بيع مواد مغشوشة أو تستعمل في الغش فإنها تعتبر من الجرائ

تتحقق بارتكاب الجاني فعلا أو امتناعا يمتد في الزمن مع استمرار فعل الجاني وتكراره طيلة 

، وبذلك يتوافر القصد الجنائي مادامت حالة الاستمرار قائمة مثلما 2هذه المدة بعد الفعل الأول

 .شة أو تستعمل في غشهو الحال في جريمة الغش بالعرض أو الوضع للبيع أو بيع مواد مغشو

 

 

 

                                           
سي يوسف زاهية حورية، تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم  - 

 .، ص ، وق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العددالسياسية، كلية الحق
2 -Gaston Stefani, Gearges levasseur et bernard bouloc, Droit pénal général, Dallos , Paris, 16eme 

édition 1997,P189. 
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 جريمة الحيازة دون سبب مشروع: الفرع الثالث

 :جريمة الحيازة دون سبب مشروعفي  الركن الشرعي/ أولا

شهرينمنبالحبسيعاقب :أنهعلىالجزائريالعقوباتقانونمنالمادةنصت

شرعيببسدونيحوزمنكلدجإلىدج منوبغرامةسنواتثلاثإلى

أوفلاحية،منتوجاتأومشروبات أوالحيوانات،أوالإنسانلتغذيةصالحةموادسواء

:مسمومةأوفاسدة،أومغشوشة،انهأيعلمطبيعية

مغشوشةطبيةموادسواء 

أوالحيوانات،أوالإنسان،لتغذيةصالحةموادغشفيتستعملخاصةموادسواء -

طبيعيةأوية،فلاحمنتوجاتأومشروبات،

كيلأووزنفيتستعملمطابقةغيرأخرىآلاتأوخاطئة،مكاييلأوموازين،سواء 

". السلع

دونالحيازةمجردجرمقدالعقوباتقانونمنالمادةنصفيالمشرعأننلاحظ

أندونن،الموازيأوالغش،فيتستعملالتيالموادأو الفاسدة،أوالمغشوشةللموادمشروعمبرر

قائمةالجريمة تكونحيثفيها،والتعاملالتصرفأوالمواد،تلكاستخدامالمشرعيشترط

، وقد مثلاأو التبرع بالبيعفيهاالتصرفيتملمولوحتىمشروع،سببدوناتهحيازبمجرد

حرص المشرع على حماية المستهلك بنصه على تجريم حيازة المواد غير الصالحة للاستهلاك، 

التي قد تنجم عن تداول تلك المواد غر الصالحة الأضرارتجنباعتبر ذلك تدبير وقائي لو

 .البشري أو الحيواني كللاستهلا

وعليه اعتبر المشرع حيازة مواد أو سلع مغشوشة لاستعمالها في غش أو خداع المستهلك 

 .جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن جريمتي الغش والخداع

 :جريمة الحيازة دون سبب مشروعفي  ديالركن الما/ ثانيا

بالنسبة لجريمة حيازة المواد غير الصالحة دون سبب مشروع فإنه يتحقق بحيازة هذه 

المواد والتصرف على أساس أنها مواد صالحة، ولا يقوم الركن المادي للجريمة إذا وجدت هذه 

 .لركن المادي لجريمة الغشالمواد في الأماكن المخصصة للتجارة والبيع، لأنها حينئذ ستشكل ا

كما تتحقق هذه الجريمة عندما تكون الحيازة دون سبب شرعي يثبته الحائز وتقوم 

عنصر مادي يتحقق بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه سيطرة : الحيازة على عنصرين

مادية، وعنصر معنوي وهو نية التملك فيكون تحت سيطرة الحائز سيطرة فعلية والتي تمكنه 

ن التصرف فيه، فيتحقق الركن المادي في حالة عدم وجود سبب شرعي للحيازة، أما إذا كانت م

الأسباب مشروعة لحيازة هذه المواد مثل حيازتها لإجراء التحليل وفحصها لمعرفة مدى تلفها، أو 
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، شرط 1من قانون العقوبات حيازتها لإتلافها فتنتفي بذلك الجريمة المحددة بنص المادة 

 تكون تلك المواد متواجدة بالأماكن المخصصة للعرض أو البيع فحينئذ نكون بصدد جريمة ألا

 .الغش

 :جريمة الحيازة دون سبب مشروعفي  الركن المعنوي/ ثالثا

القصدتوافرتتطلبالتيالعمديةالجرائممنمشروعسببدونالحيازةجريمة

أومسمومة،يحوزهاالتيالموادبأن لحائزاعلمأيوالإرادة،العلموهمابعنصريه،الجنائي

وادالم أنأومشروع،سببدونالموادهذهلحيازةإرادتهتتجهأنأومغشوشة،أوفاسدة

الغشفيستعملالتي يحوزها وسائلالو

التي يتطلب السلوكالمستمرة،الجرائممنمشروعسببدونالحيازةجريمةوتعتبر

طرفمنلهاحدوضعأوالفاعلموقفبحسبمنية غير محددة،لفترة زالاستمرار بطبيعته

لاالحائزكانفإذا بحيازته تلك السلعالعلموقتمنللجريمةمرتكبايعد الفاعلف2السلطات

وقتمنه حقفيتقومفإن الجريمة ذلكبعدبالأمرعلمثمالحيازة،بدايةفيبالغشيعلم

 بذلكعلمه

 

 لعقابأحكام ا: المبحث الثاني

يقابل عدم تطبيق القاعدة القانونية التي تجرم أفعالا معينة تطبيق العقوبة لمرتكبها، 

لذا نص المشرع في المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن يكون جزاء الجرائم بتطبيق 

العقوبات، ولا تطبق هذه العقوبات إلا إذا ثبتت المسؤولية الجزائية للشخص عن ارتكاب الفعل 

(:المطلب الثاني)، فيحدد بذلك الجزاء حسب تكييف الجريمة المرتكبة(المطلب الأول)لمجرما

 المسؤولية الجزائية :المطلب الأول

الأصل في الجرائم أنها شخصية وعليه يعتبر كل شخص مسؤولا مسؤولية جزائية عن 

أو منتجباعتباره  فعله المجرم قانونا والذي أضر من خلاله بالمستهلك سواء كان هذا المتدخل

(:الفرع الثاني)، أو شخص معنوي(الفرع الأول)شخص طبيعي، مستوردأو أو وسيطمحترف

 

 

 

                                           
 .، ص عبد الحكم فودة، جرائم الغش التجاري والصناعي، منشأة المعارف، مصر، طبعة  - 

 .، ص طبعةللنشر،موفمدارالعام،القسمالجزائري،العقوباتقانونشرحأوهابية،اللهعبد - 
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 :الطبيعيالشخصؤوليةمس: الفرع الأول

المتدخل الغشوقمعالمستهلكبحمايةالمتعلق -من القانون  /عرفت المادة 

".للاستهلاكالمنتوجاتعرضعمليةفييتدخلمعنويأوطبيعي شخصكلالمتدخل :بقولها

الذي يشمل جميع أشخاص السلسلة الاقتصادية " المتدخل"مصطلح عوقد استعمل المشر

فرصةيقلل من وللمستهلك،الجزائيةالحمايةنطاقمن وسعليمن الإنتاج إلى الاستهلاك،

.العقابمنالإفلات

الفرع)محترفأومنتجبارهباعت المتدخلمسؤوليةومن خلال هذا المطلب سنتناول 

(:ثانيالالفرع)مستوردأو وسيطثم مسؤوليته باعتباره ،(ولالأ

 والمحترف منتجالمسؤولية الجزائية لل/ أولا

 :لمنتجالجزائية لسؤولية الم -

الرغمعلىالسوقفيطرحهاأومعينة،منتوجاتتصنيعنتيجةمسؤولية المنتج تقوم

وترتيبها،تغليفهاشروطأووالتنظيمية،القانونيةوالمواصفاتالمقاييسى علتوفرهاعدممن

أوبالمستهلكين،ألحقتهاالتي الأضراربسببأو،قانونا المطلوبالوسمعلىاحتوائهاعدمأو

أوالاستعمال،مخاطرإلىهؤلاءانتباهلفتفيوالحيطةالحذرتوخيلعدمنتيجةالمستعملين

يؤديعيببأيمشوبغيرتصنيعهاأنمنالرغمعلىبطبيعتهاتللمنتجاالملازمة الأخطار

.بالمستهلكينالأضرارإلحاقإلى

تقديمهعندأوالسوقفيمباشرةالمنتوجيعرضعندماالمنتجمسؤوليةقومتو

في المنتجات الصفاتبضمانوملزمالمستهلكمواجهةفيمسؤولاالمنتجلذلك يكونللاستهلاك،

قيمتها،منينقصعيبالمنتجاتذهبه وجدإذاأوقتناء،لااوقت وجودهانونالقال كفالتي

خذ يتأنالمنتجالمشرعألزم  وقد، 1لهأعدتالذيالغرضوطبيعتهابحسبافائدتهمنأو

المقاييسكل الاحتياطات اللازمة لتوفير منتوج بكامل متخصصينبواسطةأوبنفسه،

 الاستهلاكمنالغرض تحقيقل،صوص عليها قانوناالمنفيوالتنظيميةالقانونيةوالمواصفات

إعلامبواجبإخلالهالمنتجمسؤوليةقياممظاهرومن،والمتمثل في توفير منتج جيد للمستهلك

تمع،لمجواالفردتصيبمخاطريتقيحتى بغلافهاالاعتناءأوالمنتجاتبوسمسواءالمستهلك

 أضرار منيحدثقدعمامسؤولاكانوإلاالواجب،ذابه قيامهإثباتعبءالمنتجعلىويقع

 

                                           
الجزائري،دارالتشريعفيعنهاالمترتبةوالمسؤوليةالمستهلكلحمايةالعامةالقواعدخميس،بولحيةعلي - 

 .ص ،الجزائر،،مليلةعينالهدى،
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 : محترفالجزائية للسؤوليةالم -

كل عنمسؤولللاستهلاكسلعةالعرضعمليةفيمتدخلكلأوالمحترفيكون

توفرعدمكمخالفةللمستهلك،ضرريحدثلملوحتىالمنتوج،عليهايحتويمخالفة

سوءأوالقانونية،والمقاييسالمواصفات

 للمستهلكالضمانشهادةتسليمرفضأوالسعرفيزيادةأونقصالرزم أوأوالتغليف

إلاانتفائهايمكنولاالقانون،بقوةمفترضةالسلعةعارضأوالمحترفمسؤولية

للشروطوسيطالمراعاةعدمك 1الغير فعلأوالمضرور،خطأأوالقاهرة،القوةبإثبات

 .صيانةو أو التوزيع من حفظ النقلمجالفيالقانونيةوالوسائل

 :المسؤولية الجزائية للوسيط والموزع/ ثانيا

:لوسيطالجزائية لسؤولية الم -

وتقوملصاحبها تسليمهاغايةإلىللمنتجاتاستلامهوقتمنالوسيطمسؤوليةتبدأ

 لاحتىفظالحأوتخزين،الأونقل،الأثناءوصيانتهاالسلعةعلىالمحافظة عنمسؤوليته

والمواصفات،تهالمقومانهاوفقداسلامتهاعلىالتأثيرإلىيؤديخطرلأيتعريضهافييتسبب

إلحاقفيذلكتسببماإذاوالجزائيةالمدنيةالمسؤولية تحملوإلاقانونا،المقررةوالمقاييس

ويثبتلاستهلاك،ل المنتوجيعرضعندماالموزعأوالناقل،مسؤوليةوتقومبالمستهلك،الأضرار

نتيجةكانوفسادهتأثيرهوأنالمنتوج،فسادعنمسؤولغيرأنهالمحترفأوالسلعةعارض

مسؤوليةوهي النقل،مجالفيالقانونيةوالوسائلللشروطالموزعأو الناقل،مراعاةلعدم

العكسبإثباتإلامنهاالتخلصيمكنلاحقهفيمفترضة

 لمستوردالجزائية لسؤوليةالم -

توفيروالسلعالمنتوجاتاستيرادعنديراعيأنوردتالمسعلىالمشرعأوجبقد

حتى  الدوليةوالمواصفاتالمقاييسيهملأندونالجزائرية،القانونيةوالمواصفات المقاييس

يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعة المنتوج وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية 

ه ونسبة مقوماته وهويته وقابيليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن ذلك وكيفية وتركيبت

المشرعافترضفقدالأساسهذاوعلى،2استعماله وشروط حفظه والرقابة التي أجريت عليه

مدىفييبحثأنعليهوفرضالأجنبية،للمنتوجاتحيازتهبمجردالمستورد مسؤوليةقيام

لرقابتهاخاصجهازوضعالمستهلك لحمايةوتدعيماوالمقاييس،المواصفاتعلىتوافرها

                                           
 .يس، المرجع السابق، ص علي بولحية خم - 

 .من قانون المستهلك المادة  - 
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نظموقد معمق،و عاملفحصأيالجمركةلعمليةإخضاعهاقبلمخبريةلتحاليلوإخضاعها

 - رقمونوعيتهاالمستوردةالمنتجاتمراقبةبكيفياتالمتعلقالتنفيذيبالمرسومذلك

للاستهلاكالمشروعةللرغباتيستجيبلمنتوجاأنمنيتأكدتىح المؤرخ في

وخزنهونقلهتداولهلشروطمطابقوأنه

دخولرفضمقررللمستوردفيسلمسلبيةوالمعمقةالعامةالفحوصاتكانتإذاأما

وتكاليفمسؤوليةعلىالجزائريةالحدود منالمنتجهذاتحويلويتمالجزائر،إلىالمنتوج

المعدل  -والقانون رقم  - القانونفيالمقررةالعقوباتبالإخلالدونالمستورد

فيقع على المستورد واجب إجراء رقابة مطابقة المنتوج  الجمارك،قانونوالمتضمنوالمتمم

 .1والتحري حوله قبل عرضه للاستهلاك

المعنويللشخصئيةزاالجالمسؤولية: الثانيفرعال

ال والأشخاص التي ترمي لتحقيق أهداف معينة الشخص المعنوي هو مجموعة من الأمو

هأهدافققيحهذا الشخص المعنوي يجعليمنحها القانون الشخصية القانونية بالقدر الذي 

الجرائمعنالجزائيةالمسؤوليةوالمرجوة، ومقابل ذلك حَمل المشرع الشخص المعنوي المسطرة

، والشخص المعنوي المقصود هنا لحتهصلموباسمههتصرفأثناءالقانونيه ممثليرتكبها التي

والذي يسأل جنائيا هو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، فيستثنى بذلك الدولة 

والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام طبقا لما ورد صراحة في نص 

.مكرر من قانون العقوبات المادة 

قانون العقوبات من  فيالمعنويللشخصالجزائيةةالمسؤوليأحكامالمشرعنظمقدو

ومن  ،مكررو مكررو ،مكررو ،مكررالموادضمنمكرر الأولالبابخلال

.مكرر خلال الباب الثاني في المادة 

منالطبيعيالشخصتعفيلاالمعنويللشخصالجزائيةالمسؤوليةومع ذلك فإن

جزائياالمعنويالشخصيسأللذلك، والمرتكبةالجريمةفيشريكوأأصلي،كفاعلالمساءلة

 مثلخيرياغرضهأوأرباح،تحقيقسواءهدفهكانمهمالحسابهترتكبالتيالجرائمعن

توفريجبالمعنويالشخصمسؤوليةوللقيام،2السياسيالطابعذاتأوالخيريةالجمعيات

 :ين أساسيين وهماشرط

 

                                           
 .من قانون المستهلك المادة  - 

 .ص ،طبعةالجزائر،هومة،دارالعام،الجزائيالقانونفيالوجيزبوسقيعة،أحسن - 
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 :ولحسابه ومصلحته المعنويالشخصباسم  ريمةالجارتكاب/ أولا

ياتضمقتتتطلبهلهدفالجريمة ارتكبتإذاجزائيامسؤولالمعنويالشخصيكون

 قانونمنمكررالمادةتستلزمهماوهذا،1المعنويللشخصمنفعةتحقيقأجلمنالعمل

منمكرردةالمافينصالمشرعأننجدوالتدليسالغشجرائمنطاقوفيالعقوبات،

هذافيالمعرفةالجرائمعنجزائيامسؤولاالمعنويالشخص يكون :أنهعلىالعقوباتقانون

. مكرر المادةفيعليهاالمنصوصللشروططبقاوذلكالباب،

أوطبيعي،شخصكل :أنهبالمتدخل-من القانون  /ت المادة عرفوقد 

عقوباتمنموادهتقررهماوكذلك، للاستهلاكالمنتوجاتعرضعمليةأثناء  يتدخلمعنوي

حالةفيالمعنويالشخصعلى تطبقأصليةكعقوبةالغرامةفيالمتمثلةالمتدخلهذاعلى

 .والغشالتدليسمنوسلامتهاالمنتوجاتالمطابقةبمبدأإخلاله

صناعةعننالإنساوتخليالإنتاجكثرةإلىأدتالتيالتكنولوجيالتطورونتيجة

مبدأتقريرالضروريمنأصبحفإنه،2الاتلمجا كلدخلتالتيالصناعيةالآلةلصالحوجتالمن

منالمستوردة المغشوشةالموادتخلفهاالتيللمخاطربالنسبةكذلكالمعنويالشخصمسؤولية

التجاريةالشركاتطرف

:المعنويللشخص جهزةالأأحد أو القانونيالممثلطرفمنالجريمةارتكاب/ ثانيا

سلطةيملكمنأوالمعنوي،الشخصأجهزةأحدطرفمنالجريمةترتكبأنيجب

أنحتى تقوم المسؤولية الجزائية بالنسبة له باعتبار المعنويللشخصالقانونيالتمثيل

 ،3الطبيعيين الأشخاصطريقعنإلاالإجراميالسلوكارتكابيمكنهلاالمعنويالشخص

القانونأوالقانون،يخولهالذي الطبيعيالشخصهو المعنويللشخصالقانونيوالممثل

4لتمثيلهتفويضاالمعنويللشخصالأساسي

الشخصأجهزةأحدطريقعنالجريمةقد تقوم المسؤلية الجزائية متى ارتكبتكما

لك جزائيا ، فيسأل بذالعامةالجمعيةأو،، أو مجلس المديرينالإدارةمجلسمثلالمعنوي،

 .أعضاء تلك الأجهزة

                                           
-Gaston stefani gearges levasseur et bernard bouloc, op.cit, P 254. 

،لبنان،،طالحقوقية،زينمنشوراتمقارنة،دراسةالجديد،المستهلكحمايةقانونرباح،انغس - 

.ص

.بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن - 

 .الجزائيةالإجراءاتقانونمنمكرر  المادة - 
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وعليه يسأل الشخص المعنوي جزائيا إذا كان السبب في ارتكاب الجريمة أحد ممثليه 

القانونيين أو أحد أجهزته، وبالتالي تنتفي عنه المسؤولية إذا ارتكبها شريك أو موظف عادي أو 

ولو قام بذلك التصرف مدير فعلي، فيسأل هذا الأخير وحده جزائيا عن الجريمة المرتكبة حتى 

 .لمصلحة الشخص المعنوي

المستهلكالواقعة على ئمالجرا فيالمقررزاءالج: المطلب الثاني

 عقوبات المشرعإن تجريم أي فعل يجب أن يقابله جزاء رادع، وعلى هذا الأساس قرر

ة فنص على الجزاءات المقررة في قانون حماي المستهلك،لمتعلقة بالجرائمالمرتكب إحدى

 (:الفرع الثاني)والجزاءات المقررة في قانون العقوبات( الفرع الأول)المستهلك

 الجزاءات المقررة في قانون حماية المستهلك: الفرع الأول

نص المشرع في قانون حماية المستهلك على الجزاءات المترتبة أو المقررة للمخالفات 

ا إلى قانون العقوبات مثلما فعل بشأن المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك دون أن يحيله

 :الجنح والجنايات

 :مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، وإلزامية النظافة والنظافة الصحية/ أولا

عقوبات للمخالفين فيما يخص  -من القانون  و قرر المشرع في المادتين  

 :السلامة والنظافة كما يلي

دج إلى  مة المواد الغذائية يعاقب بغرامة من كل من يخالف إلزامية سلا -

 . دج 

دج إلى كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية يعاقب بغرامة من  -

 .دج

 :مخالفة إلزامية أمن المنتوج/ ثانيا

ج يعاقب فإن كل من يخالف إلزامية أمن المنتو -من القانون  طبقا لنص المادة 

 . دج دج إلى  بغرامة من 

 :مخالفة إلزامية رقابة المطابقة/ ثالثا

كل من يخالف إلزامية رقابة المطابقة  -من القانون  يعاقب طبقا لنص المادة 

 .دج دج إلى  بغرامة من 

 :مخالفة إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج/ رابعا

دج إلى  فإنه يعاقب بغرامة من  -من القانون  مادة طبقا لل

 .دج، كل من يخالف إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج 
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 :مخالفة إلزامية الإعلام/ خامسا

فإنه يعاقب كل من يخدع أو يحاول أن يخدع  -من القانون  طبقا للمادة 

 .من قانون العقوبات لعقوبات المنصوص عليها في المادة المستهلك بأية وسيلة أو طريقة با

-من القانون  طبقا للمادة  وفي حال إدراج بند تعسفي في العقد الاستهلاكي فإنه

 .دج دج إلى  فإن كل محترف يدرج بند تعسفي يعاقب بغرامة من  

 الجزاءات المقررة في قانون العقوبات: الفرع الثاني

ةقررالموالعقوبات،الطبيعيللشخصالمقررة العقوباتلقد ميز المشرع الجنائي بين 

 :لذا سنتناول كل منهما على حدى المعنويلشخصل

 :الطبيعيللشخصالمقررة العقوبات/ أولا

 والتدليسالغشجرائملإحدىارتكابهنتيجةالطبيعيلشخصعقوبات لالمشرعقرر

:لية وعقوبات تكميليةوالتي تنقسم إلى عقوبات أص

من قانون العقوبات على أنها تلك  /عرفها المشرع في المادة : الأصليةالعقوبات-

.العقوبات التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى

طريقعنقيامهايتحققالتيالعقوباتتلكوهي: للحريةالسالبةالعقوبات -أ

أوئيانها إماالحقهذاالعقوبةتسلبهإذبحريته،التمتعفيقهحمنعليهالمحكومحرمان

، وفيما يلي سنحدد العقوبات السالبة للحرية في كل 1لقضائياكمالحيحددهمعلومغيرجللأ

:من جريمة الخداع والغش وحيازة مواد مغشوشة

 :بالنسبة لجريمة الخداع -.أ

هلك عقاب كل من يخدع أو يحاول خداع المستهلك من قانون حماية المست لقد أحالت المادة  -

 :بأي وسيلة كانت إلى قانون العقوبات كما يلي

إذا لم تقترن جريمة الخداع بالظروف المشددة فإن العقوبة المقررة لكل من خدع أو حاول  -

خداع المتعاقد سواء تعلق هذا الخداع بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو نوعها أو مصدرها 

 إلى  أو كميتها تتمثل في الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

 .من قانون العقوبات طبقا لما قضت به المادة  دج

                                           
 ،طبعةمصر،الجامعية،طبوعاتالمدار،العامالقسمالعقوباتقانونشرعالشادلي،اللهعبدفتوح - 

 .ص
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من قانون حماية  أما إذا اقترنت الجريمة بظروف التشديد المنصوص عليها في المادة  -

إجمالا في الخداع بالوزن أو الكيل أو أي  من قانون العقوبات والمتمثلة المستهلك والمادة 

أدوات مزورة، أو أي طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل والمقدار أو أي إشارات أو 

إدعاءات تدليسية أو كتيبات أو نشرات أو أي بيانات كاذبة للاعتقاد بوجود عمليات صحيحة 

 ر رفع عقوبة الحبس إلى خمس سنواتومراقبة رسمية، فإن المشرع من خلال قانون العقوبات قر

 . دج الغرامة إلى و

والملاحظ أن المشرع قد قرر نفس العقوبة سواء بالنسبة للجريمة التامة أو للشروع فيها، 

 .وقد أصاب في ذلك لضمان حماية المستهلك

 :بالنسبة لجريمة الغش -.أ

على أساس أنها جنحة وتقرر لها  إذا لم تقترن جريمة الغش بالظروف المشددة فإنها تكيف -

 .1دج إلى  الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 

من قانون  المادة  أما إذا اقترنت بظروف التشديد فإنها تعتبر جناية طبقا لنص -

 .العقوبات

ي تناولها أو فإذا تسببت المواد الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة في مرض الشخص الذ -

عجزه عن العمل فإن مرتكب الغش العالم بأن المواد مغشوشة أو مسمومة يعاقب بالحبس من 

 .دج إلى  خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

أما إذا تسببت المواد المغشوشة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد عضو أو عاهة مستديمة  -

قب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من فإن مرتكب الغش يعا

 .دج إلى  

وأما إذا تسببت تلك المواد المغشوشة في موت الشخص الذي استهلكها فإن مرتكب الغش يعاقب  -

.بالسجن المؤبد

جرمرعشالمأنيتضح لنا العقوباتقانونمن و  المادتيننصخلالمن

المادةنصفيالمذكورةالموادغشمثلالتعاقدموضوعنفسها السلعةمحلهايكونالتيعالالأف

لمالمشرعأن كماالغش،فيتستعملالتيأوالمغشوشة،الموادبيعأوالعقوبات،قانونمن 

بالحمايةالحالتينكلتاشملبحيثالحيوان،تغذيةموادوأالإنسانتغذيةموادبينيفرق

ونفس الأمر بالنسبة للمواد الأخرى التي  العقوباتقانونمن  المادةفيالمقررةلجزائيةا

                                           
 .من قانون العقوبات والمادة  -من القانون  /المادة  - 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10-10الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون رقم 

 - 240 - 

قانونمنالمادةبنصالعقابالمشرعشددوقديستعملها الإنسان في حياته اليومية،

لجسامةنظراالجنايةعقوبة تقريرحدإلىيصلحيثالغش،جريمةعلىالعقوبات

ضاعفقدبذلكويكونالمغشوشة،الموادتلكاستهلاكأوتداول،عنتنجمالتيالأضرار

 والحياةالجسمسلامةفيلحقهوضماناالمستهلكلصحةحمايةلها المقررالجزاء

 :بالنسبة لجريمة حيازة مواد مغشوشة -.أ

قانون العقوبات لمدة من شهرين إلى ثلاث سنوات  تقرر عقوبة الحبس طبقا للمادة 

دج لكل من يحوز دون سبب شرعي مواد غذائية أو طبية  إلى  مة من وغرا

 . أو فلاحية مغشوشة، أو موازين أو مكاييل أو أي آلات أخرى تستعمل في الوزن أو الكيل

من قانون العقوبات عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين  كما قرر المشرع في المادة 

دج لمن يرفض السماح للضباط وأعوان الشرطة القضائية  ....إلى  وغرامة من 

والموظفين المخولين سلطة المعاينة بالدخول إلى المحال الصناعية ومحال التخزين أو البيع، كما 

قرر المشرع عقاب المتدخل الذي يتسبب في عرقلة الرقابة للبحث عن المخالفات والكشف عن أي 

 .غش قد يضر بالمستهلك

لمرتكبيكرادعت المالية العقوباأهميةاستغلال حاولشارة إلى أن المشرع قد ويجدر الإ

-قانون العقوبات بالقانون رقم تعديلبعدالأقصىللحدالغرامةرفعخلالمنالجرائم

والحيلولةللمستهلك،فعالةجزائيةحمايةتوفير، من أجل  ديسمبرفيالمؤرخ 

المشروعغيرالربحفيالمتمثلالمستهلكغشمنهدفه(خلالمتد)الجانيتحقيقدون

فيكون وجوبيةبصفةأو السجن بالحبسمقترنة الغرامةعقوبةوقد جعل المشرع 

.مشروعسببدونالحيازةوجريمةالغشجريمة فيالغرامةببالحكمملزمالقاضيبذلك

حيثأمر جوازي بسالحبالغرامةاقتران عقوبة  فإنالخداعلجريمةبالنسبةأما 

هاتينبإحدىأومعا،والحبسالغرامة بمبلغكمفي الح للقاضيالتقديريةالسلطةتكون

.فقطالعقوبتين

:العقوبات التكميلية -

بعضمنعليهالمحكومحرمانفيتتمثلإضافيةات عقوبهي كميليةالتات العقوب

بعقوبات تكميلية الحكميجوزلاو،جنحةأوجنايةفي أصليةبعقوبةتلحقوالتي الحقوق

إماوهيصراحة،القانونعليهاينصالتيالحالاتعدافيماأصلية، عقوبةعنمستقلة

بنصهاالحصرسبيلعلىيةكميلالتالعقوباتالمادةحددتولقد، اختياريةأوإجبارية

هييةكميلالتالعقوبات :أنعلى
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القانونيالحجز

والعائليةوالمدنيةالوطنيةالحقوقارسةمممنالحرمان

الإقامةتحديد

الإقامةمنالمنع

للأموالالجزئيةالمصادر

نشاطأومهنةممارسةمنالمؤقتالمنع

المؤسسةإغلاق

العموميةالصفقاتمنالإقصاء

الدفعبطاقاتاستعمالأووالشيكاتإصدارمنالحضر

جديدةرخصةاستصدارمنالمنعمعإلغاؤهاأوالسياقةرخصةسحبأوعليقت

السفرجوازسحب

 " الإدانةقرارأوحكمتعليقأونشر

تكونأنيمكنالتكميليةالعقوباتأنعلىالعقوباتقانونمن /وقد نصت المادة 

تعلقإذاالتكميليةبالعقوباتبالحكمملزمالموضوعقاضيفإنوعليه،وجوبية أوجوازية

، وبالرجوع إلى قانون المستهلك نجد أن جريمة الغش تكيف على جناياتتشكلبجرائمالأمر

فقدفيأوللشفاء،قابلغيرمرضفيالفاسدةأوالمغشوشة،المادةتسببتأنها جناية متى 

استهلكها منموتفيالمادةتلك تسببتأومستديمة،عاهةفيأوعضو، استعمال

إلىفي جناية الغش إضافة، 1الوجوبيةالتكميليةبالعقوباتالحكميجبعليهو

 :فيما يليالعقوباتهذهوتتمثل، الأصليةةالعقوب

تنفيذأثناءالمدنيةحقوقهممارسةمنعليهالمحكوموهو حرمان :القانونيالحجر -أ

 ،الأصليةالعقوبة

الحجرويسقط،دخل الذي حكم عليه في جنايةفيمكن بذلك الحكم بالحجر على المت

 .لارتباط الحجر بها المقررةالأصليةالعقوبةانقضاءعند

ويقصد به حرمان :والعائليةوالمدنيةالوطنيةالحقوقممارسةمنالحرمان -ب

في والاقتصاديالأدبيمركزهعلىتؤثرالتيالحقوقببعضالتمتعمنبجنايةعليهالمحكوم

العقوبات تلك الحقوق على سبيل الحصر، غير قانونمن مكرروقد حددت المادةتمع،المج

                                           
 .مكرر و مكرر و مكرر انظر المواد  - 
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الأصلية أو العقوبةانقضاءيوممنإبتداءاسنواتالحرمانهذامدةتجاوزأنه لا يمكن

، ومما سبق تقرر للمتدخل المحكوم عليه بجناية الغش عقوبة الحرمان عن المحكوم عليه الإفراج

 .ر من حقوقه الوطنية والمدنية والعائليةمن حق أو أكث

الدولةملكإلىوإضافتهمالكه،منأكثرأومالملكيةنزع ويقصد بها :المصادرة -ج

، وفي جريمة الغش مصادرة المواد المغشوشة التي تم بيعها أو عرضها والتي تسببت في مقابلبغير

في الجنح والمخالفات إلا بنص صريح  ، ولا يجوز للقاضي الحكم بالمصادرة1ضرر جسيم للمستهلك

 .من قانون العقوبات مكرر حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

وعليه يتم الحكم على المتدخل بعقوبات تكميلية إضافة للعقوبات الأصلية إذا قام بغش 

وقد  المستهلك وتسبب ذلك في مرضه مرضا غير قابل للشفاء أو بعاهة مستديمة أو في موته،

نصت بعض القوانين المتعلقة بالمستهلك على العقوبات التكميلية كمصادرة المواد المغشوشة، وإعادة 

الأرباح التي حصل عليها بدون وجه حق، وإغلاق مؤسسته، وإقصائه من الصفقات العمومية، 

 .2إلخ......إعلان شطب السجل التجاري للمخالف

 :يعنوالمللشخصالمقررة العقوبات/ ثانيا

مكرر من قانون العقوبات على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن  نصت المادة 

 .مكرر طبقا للشروط المنصوص عليه في المادة  -بوجه خاص-الجرائم المتعلقة بالمستهلك 

مكرر والمادة  وتطبق عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي المنصوص عليها في المادة 

مكرر على  كن تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة ، كما يممكرر 

 .الشخص المعنوي

مكرر نجد أن المشرع قرر تطبيق عقوبات على الشخص المعنوي  وبالرجوع إلى المادة 

الجناياتموادفيالمعنوي الشخصعلىتطبقالتيالعقوبات :أنعلىتتفق وطبيعته، فنص

 هيوالجنح

المقررةللغرامةالأقصىالحدمراتخمس إلىمرةمنتكونالتيمةالغرا 

الجريمة علىيعاقبالذيالقانونفيالطبيعيللشخص

الآتيةالتكميلية العقوباتمنأكثرأوحدةاو 

                                           
 .صسابق،مرجعوالطبية،الغذائيةبالموادوالتدليسالسلعبيعفيالغشجرائمشرحبودالي،محمد - 

المتعلق  -من القانون  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والمادة  -من القانون  ادة انظر الم - 

 .بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية



 جامعة بسكرة –رياض دنش . د/ 10الجزائر جامعة  – وفاء شيعاوي. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 243 - 

المعنويالشخصحل 

.خمس سنواتتتجاوزلالمدةفروعهامنفرعأوالمؤسسةغلق 

سنواتخمستتجاوزلالمدةلعموميةاالصفقاتمنالإقصاء 

مباشرغيرأومباشربشكلاجتماعيةأومهنيةأنشطةعدةأونشاطمزاولةمنالمنع-

سنوات خمستتجاوزلالمدةأوئيانها

عنهانتجأوالجريمةارتكابفياستعملالذيالشيءمصادرة 

بالإدانةالحكموتعليقنشر -

علىالحراسةوتنصبسنوات،خمستتجاوزلالمدةلقضائيةاالحراسةتحتالوضع -

 بمناسبتهالجريمةارتكبتالذيأو الجريمةإلىأدىالذيالنشاطممارسة

عندما لا ينص القانون على عقوبة : " على أنه مكرر كما نص من خلال المادة 

امت المسؤولية الجزائية الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وق

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق  للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

:النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي

المؤبدالسجنأوبالإعدامعليهامعاقبالجنايةتكونعندمادج  -

.المؤقتبالسجنعليهامعاقبالجنايةتكونعنددج  -

". للجنحةبالنسبةدج 

والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 

قيامإلىأدتالتيالأفعال نفسفيالعقوباتقانونمنمكررالمادةكشريك بموجب

من  ، وعلى هذا الأساس قرر المشرع من خلال المادة المعنويخصللشالجزائيةالمسؤولية

قانون العقوبات تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليه سابقا على كل متصرف أو محاسب قام 

بالغش في المواد التي عهدت إليه لحراستها أو مراقبتها أو عمل على توزيع تلك المواد أو أي مواد 

الممثلينمنالمحاسبالمتصرف أو هذايكونة، ول يشترط أن مغشوشة أو فاسدة أو مسموم

 .المعنويللشخصالقانونين

 :خاتمة

حاولنا من خلال موضوع الدراسة والمتعلق بالجرائم الواقعة على المستهلك توضيح تلك 

الجرائم من حيث أركانها ومن حيث المسؤولية والجزاء المترتب على مخالفة الالتزامات 

 .ا في قانون حماية المستهلك أو تلك المنصوص عليها في قانون العقوباتالمنصوص عليه
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وما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة هو حرص المشرع على حماية صحة ومصلحة 

وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية لتحقيق تلك الحماية، وإجراء و المستهلك

لك، ورغم عدم تقصير المشرع في سن تعديلات على تلك النصوص كلما اقتضت الضرورة ذ

القوانين فقط إنما سن القوانين بهدف حماية المستهلك، إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يقف على 

 .على تطبيق تلك القوانين بجدية وصرامة

وللإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا البحث يمكننا القول بأن المشرع قد نجح إلى 

ية للمستهلك عن طريق التجريم وتشديد العقوبات على مرتكبي حد كبير في تحقيق الحما

مختلف الجرائم المتعلقة بالمستهلك، ويبقى عليه فقط إلزام القائمين بتنفيذ القوانين بالحرص 

 .على ذلك بكل الوسائل القانونية

ومما سبق ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات التي تعمل على حماية المستهلك أكثر في 

 :لآتيةالنقاط ا

تشديد إجراءات الرقابة بالنسبة لمختلف السلع المستوردة على مستوى النقاط الحدودية  -

عن طريق تدعيمها بمخابر المراقبة المعتمدة والمجهزة بالمعدات الضرورية والمتطورة للرقابة، من 

ركي أجل التأكد من جودة تلك السلع من جهة ومحاربة السوق السوداء والغش الضريبي والجم

 .من جهة أخرى

تفعيل أساليب عمل فرق مراقبة الجودة وقمع الغش وتطويرها على مستوى المديريات  -

الولائية عن طريق تزويدها بوسائل متطورة لكشف الغش لاسيما فيما يتعلق بمعدات الكيل التي 

 .يستخدمها التجار

السلع والكشف عن مدى  البحث عن آليات جديدة وفعالة لمراقبة الأسواق من أجل مراقبة -

مطابقتها للمواصفات الوطنية وللنصوص القانونية والتنظيمية عموما وإلى جانب ذلك الاهتمام 

 .بمراقبة الخدمات

تحفيز جمعيات حماية المستهلك من أجل العمل على توعية المستهلك وتحسيسه بالأخطار  -

لمواد الاستهلاكية عن طريق تقديم المحيطة به والأضرار التي قد تنجم جراء استعماله لبعض ا

المديريات الولائية لهذه الجمعيات كل الدعم للقيام بعملها مع المستهلك مباشرة أو عن طريق 

 .وسائل الإعلام
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 :المراجع

 :النصوص القانونية/ أولا

 .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشفيفري  مؤرخ في  -قانون رقم  -

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم جوان  مؤرخ في  -رقم قانون  -

 .أوت  المؤرخ في  -بالقانون 

المؤرخ  -، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون جويلية  مؤرخ في  -أمر رقم  -

 .ديسمبر  في 

 .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائيةجويلية  مؤرخ في  -مر رقم أ -

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش معدل ومتمم جانفي  مؤرخ في  -مرسوم تنفيذي رقم  -

 . أكتوبر  المؤرخ في  -بالمرسوم التنفيذي رقم 

، المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل نوفمبر  مؤرخ في  -مرسوم تنفيذي رقم  -

 .ديسمبر  المؤرخ في  -والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية  ،فيفري  المؤرخ في  -مرسوم التنفيذي رقم  -

 .عرض الأغذية للاستهلاك

المستوردةالمنتجاتمراقبةبكيفياتالمتعلق ،المؤرخ في - قمرالتنفيذيمرسوم -

 .ونوعيتها

 :الكتب بالعربية والفرنسية/ ثانيا

 . طبعةالجزائر،هومة،دارالعام،الجزائيالقانونفيالوجيزبوسقيعة،أحسن -

 .طبعةمصر،الجامعية،المطبوعاتدار،العامالقسمالعقوباتقانونشرعالشادلي،اللهعبدفتوح -

 . طبعةللنشر،موفمدارالعام،القسمالجزائري،العقوباتقانونشرحأوهابية،اللهعبد -

 .عبد الحكم فودة، جرائم الغش التجاري والصناعي، منشأة المعارف، مصر، طبعة  -

الجزائري،دارالتشريعفيعنهاالمترتبةوالمسؤوليةهلكالمستلحمايةالعامةالقواعدخميس،بولحيةعلي -

 . الجزائر،،مليلةعينالهدى،

 . لبنان،،بعةطالحقوقية،زينمنشوراتمقارنة،دراسةالجديد،المستهلكحمايةقانونرباح،غسان -

 .والطبيةالغذائيةبالموادوالتدليسالسلعبيعفيالغشجرائمشرحبودالي،محمد -

محمد عبده إمام، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في التشريعات البيئية، دراسة مقارنة في القانون الإداري،  -

 .دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 

9- Gaston Stefani, Gearges levasseur et bernard bouloc, Droit pénal général, Dallos , Paris, 16eme 

édition 1997. 

10- Jerome Huet, Responsabilite du vendeur et garantie contre les vices, Paris, 1987.

 :المذكرات/ ثالثا

، مذكرة لنيل شهادة -رموش فرحات، الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم  -

 .الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، تيزي وزو، 
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المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  -صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -

 /مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون أعمال، قسنطينة 

 :المقالات/ رابعا

ة لضبط السوق التنافسية وحماية المستهلك، أعمال الملتقى الوطني نبيل ناصري، تنظيم المنافسة الحرة كآلي -

 . نوفمبر وحول المنافسة وحماية المستهلك، بجاية، 

سي يوسف زاهية حورية، تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم  -

 .،  تيزي وزو، العدد السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،


